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 أزمة «التأليف» ف لبنان
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عل الرغم من البداهة السياسية الت تفترض أن يون للبنان حومة أسوة بل دول العالم، فإن عملية «التأليف»
الحوم تحولت إل حالة افتراضية ف واقع يظل محوماً بمواقف الأطراف والتل السياسية المتصارعة ف الساحة

.الداخلية، والتسويات الت قد تنشأ ف الإقليم، والتطورات الدولية ومدى انعاساتها بشل أو بآخر عل لبنان

هذا الواقع يجعل من عملية «التأليف» الحوم ف لبنان حالة فريدة من نوعها، خصوصاً وأن أبوابه مشرعة لل
التجاذبات المحلية والإقليمية والدولية، وبالتال يصعب التهن بموعد محدد لولادة حومة مقيدة بشروط ومواصفات
معينة، يضغط المجتمع الدول ل تبصر النور وتتحمل مسؤولياتها ف القيام بالإصلاحات المطلوبة وإخراج البلد من

سلسلة الأزمات الت تعصف به، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وصحياً ومعيشياً والت دفعت أغلبية اللبنانيين إل ما تحت
خط الفقر، وتبدأ بمعالجة تداعيات كارثة مرفأ بيروت وبعدها كارثة عار، ثم تجري المفاوضات اللازمة مع صندوق

 .النقد الدول والدول المانحة للحصول عل المساعدات المطلوبة، وتبق لبنان ف دائرة الهيمنة والتبعية لها

والأسوأ من ذلك، أن ترك البلد عل هذا النحو يدفع للقبول بفرة تنفيس الاحتقان السياس الذي ياد أن ينفجر جراء
اليدية السياسية والمصلحية للأطراف المتصارعة عل السلطة، والت تصر عل إبقاء البلاد تحت هيمنة طبقة سياسية

فاسدة ونظام سياس مهترئ أوصلا البلاد إل هذه الحالة، وترفض إفساح المجال أمام الوادر الوطنية من أصحاب
الاختصاص والفاءات لتحمل مسؤولياتهم ف قيادة البلاد وإصلاح الوارث الت خلفتها أنظمة الحم السابقة وإعادة

.بناء الدولة، أجهزة ومؤسسات، عل أسس القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان

 ،عملية «التأليف»، وفق المصطلح اللبنان ومة الجديدة أو ما يسميل الحصعيد تش فإن ما يحدث عل وبالتال



يصطدم ليس فقط بالعلاقات الشخصية والأجواء الإيجابية من عدمها بين الجهات المسؤولة عن عملية «التأليف»، أو
القائم عل ستشغلها، وإنما بالدستور نفسه والنظام السياس توزيع الحقائب الوزارية والأسماء الت الخلاف عل

المحاصصة الطائفية، الذي ثبت أنه يقدم مصلحة الطوائف والأحزاب والقوى السياسية عل مصلحة الشعب والوطن،
حت ولو وصل الشعب إل مرحلة الجوع والهلاك والوطن إل حافة الإنهيار. وهو ما يجعل من عملية تشيل الحومة
تراجيديا لبنانية كاملة، لا حل لها إلا بتغيير النظام من أساسه حت لو اقتض ذلك تغيير الدستور أو تعديله والتخلص

.من «تصنيم» صيغة 1943 الت عفا عليها الزمن، والشروع ف تحديث النظام والدولة والمؤسسات

لقد أثبت اللبنانيون، عل الدوام، أنهم قادرون عل التعايش والعيش معاً بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفية 
والحزبية، وأنهم يتوقون إل إقامة نظام وطن ديمقراط تحمه دولة القانون والمؤسسات. وهذا ما يدفع الطبقة

السياسية الفاسدة للتمسك بالنظام الطائف خشية من فقدان مصالحها وامتيازاتها أو تعرضها للمساءلة عن الوارث
الت تسببت بها، وبالتال فإن عملية «التأليف» تحولت إل جزء من منظومة متاملة تبدأ بالعلاقات الشخصية وقد لا

.تنته إلا بتسويات إقليمية أو دولية
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